
ISSN 2335-1160 EISSN 2602-5175 
        

 

  المدادمجلة 

 

 

106 

لمفهوم العقد الاجتماعي ةالمعاصر  الاستعادةیمة ق  

The Value of the Contemporary Revival of the Concept of the Social Contract.. 

  ،   1بلقاسم كریسعان

  )،تونس( جامعة قابس 1

 

  2025-07-18:    النشر تاریخ 19- 05-2025 : القبول تاریخ 13-05-2025: الارسال تاریخ

  

                                                           
Corresponding author, e-mail:krissaane@isamt.u-gabes.tn 
 

یستكشف المقال حدود مفهوم العقد الاجتماعي في الفلسفة السیاسیة المعاصرة، مع التركیز على إسهامات جون راولز : ملخص

. یُبرز كیف نجحت الاستعادة النقدیة للعقد في تحریره من المسلمات المیتافیزیقیة الكلاسیكیة، مُحولة إیاه إلى ویورغن هابرماس

أداة منهجیة عقلانیة تتماشى مع التعددیة الحدیثة. راولز، عبر الوضع الأصلي، وهابرماس، من خلال الحوار التواصلي، جعلا 

الاعتباطیة الكلاسیكیة. لكن هذه الاستعادة فشلت في التخلص من النواة المعیاریة للعقد، التداول العقلاني محور العقد، متجاوزین 

أي القیم اللیبرالیة مثل الإنصاف والمساواة، مما یحد من حیاده وتطبیقه في سیاقات غیر لیبرالیة. یُظهر المقال أن العقد، رغم 

ما یكشف عن استحالة التفكیر السیاسي المحاید تمامًا، داعیًا إلى قوته، یظل مشروطًا بمسلمات أخلاقیة تعكس سیاقات محددة، م

 .إعادة النظر في المفهوم لاستیعاب تعقیدات السیاسة المعاصرة

 .العقد الاجتماعي؛ راولز؛ هابرماس؛ التداول العقلاني؛ القیم اللیبرالیةالكلمات المفتاحیة: 

Abstract:  

The article examines the limitations of the social contract concept in contemporary political 

philosophy, focusing on the contributions of John Rawls and Jürgen Habermas. It highlights how 

the critical recovery of the social contract has succeeded in freeing it from classical metaphysical 

assumptions, transforming it into a rational methodological tool suited to modern pluralism. Rawls, 

through the original position, and Habermas, via communicative dialogue, have placed rational 

deliberation at the core of the contract, overcoming classical arbitrariness. However, this recovery 

has failed to transcend the contract’s normative core, namely the liberal values of fairness and 

equality, which restricts its neutrality and applicability in non-liberal contexts. The article reveals 

that the contract, despite its strength, remains conditioned by ethical assumptions reflecting 

specific contexts, underscoring the impossibility of fully neutral political thought and calling for a 

re-examination of the concept to address the complexities of contemporary politics. 

Keywords: Social contract; Rawls; Habermas; Rational deliberation; Liberal values 
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  مقدمة  -1

لفكر الفلسفي السیاسي الكلاسیكي، حیث مثّل حلاً النظریة لنجازات الإیشكّل العقد الاجتماعي أحد أهم 

بفعل  سیاق تفكك المنظومات التبریریة التقلیدیة ضمنجوهریاً لمعضلة تأسیس شرعیة السلطة السیاسیة المدنیة 

 وتأسیستجاوز المرجعیات اللاهوتیة والمیتافیزیقیة التقلیدیة  من مفكرو عصر الأنوار تمكنقد ل. مشروع الحداثة

بذلك الفضاء  وحرروا، ةوعقلانی ةالعلاقة السیاسیة إرادی یجعل منلسلطة على أساس تعاقدي اختیاري، لمفهوم 

هذا المفهوم المرجعي  استند من قیود السلطة المطلقة المستندة إلى الحق الإلهي أو الموروث التقلیدي.السیاسي 

مسلمات میتافیزیقیة عمیقة، منها أن للإنسان طبیعة محددة ثابتة وأن للناس جمیعاً هویة واحدة متجانسة، وأنه  على

سواء عند هوبز أو لوك —الاجتماعي بصیغته الكلاسیكیةالعقد لذلك كان  لا وجود للتعدد ولا للاختلاف بین البشر. 

یفترض وجود "إنسان طبیعي" یتمتع بخصائص أنطولوجیة ومعرفیة وأخلاقیة مشتركة، تمكنه من —أو روسو

  الانخراط في تعاقد عقلاني یؤسس للجماعة السیاسیة ویبرر خضوعه للسلطة.

أن المجال المعرفي والسیاسي الكلاسیكي  مسلمة تأسس الفكر الفلسفي السیاسي المعاصر علىفي المقابل، 

لم یعد فاعلاً في المجتمعات المعاصرة، التي تبحث عن أسس جدیدة للشرعیة السیاسیة تتجاوز الأطر الكلاسیكیة. 

من نقد المیتافیزیقا إلى تفكیك مفهوم الذات الدیكارتیة، —فالتحولات المعرفیة العمیقة التي شهدها القرن العشرون

وضعت المفاهیم السیاسیة الكلاسیكیة موضع —أطروحات نهایة المیتافیزیقا إلى تجاوز العقلانیة الأداتیةومن 

في سیاق هذه المراجعة النقدیة،  مساءلة جذریة، وفرضت إعادة النظر في الأسس المفاهیمیة للنظریة السیاسیة.

 مفهوم فكریة مختلفة، إلى إعادة بناء تاعتمادا على مسارات وخلفیاسعى كل من یورغن هابرماس وجون راولز، 

هابرماس، المنتمي إلى التقلید النقدي طور   .الإطار المیتافیزیقي الكلاسیكي تقطع معالشرعیة السیاسیة على أسس 

لمدرسة فرانكفورت، مفهوم العقلانیة التواصلیة كبدیل عن العقلانیة الأداتیة، ساعیاً إلى بناء نموذج دیمقراطي تداولي 

للعدالة  نظریةطور راولز، المنتمي إلى التقلید اللیبرالي،  في الجهة الثانیة، .ند إلى أخلاقیات النقاش والتواصلیست

  هدف إلى تحقیق التوازن بین الحریة والمساواة.تقوم على مبدأ الإنصاف و ت

یزیقي الكلاسیكي، لكن المفارقة الأساسیة تكمن في أن كلا التصورین، رغم محاولتهما تجاوز الإطار المیتاف

ینتهیان إلى إعادة تفعیل مفهوم العقد الاجتماعي، سواء بشكل مباشر كما هو الأمر عند راولز، الذي یعید صیاغة 

كآلیة افتراضیة للتعاقد، أو بشكل غیر مباشر كما هو الأمر عند هابرماس، الذي یستبدل التعاقد  "الوضع الأصلي"

مع المعلن  القطعالظاهري بین  التعارضداول العقلاني والتواصل. هذا الكلاسیكي بالإجماع المؤسس على الت

طبیعة  السؤال عنیطرح ، ةلتأسیس الشرعیة السیاسیشكال تعاقدیة لأالضمنیة  الاستعادةو  الكلاسیكیةلمیتافیزیقا ا

شكالي یثیر سؤالاً محوریاً إ یتعلق الأمر بوضع العلاقة بین الفكر السیاسي المعاصر والتراث الفلسفي الكلاسیكي.

، وفي سیاق مجتمعات الكلاسیكیةمرجعیته المیتافیزیقیة  دونإمكانیة إعادة تفعیل مفهوم العقد الاجتماعي  بشأن

كیف یمكن، في سیاق ما بعد میتافیزیقي، استعادة القوة المعیاریة  :معاصرة تتسم بالتعددیة والتركیب والاختلاف

أو الحقوق  حالة الطبیعةحول الطبیعة البشریة أو  المیتافیزیقیة هناد إلى فرضیاتللعقد الاجتماعي دون الاست

  الطبیعیة؟
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السیاسي المعاصر: من  الفلسفي الفكر یحركالمزدوج الذي  الرهانتزداد هذه الإشكالیة تعقیداً في ظل 

للفلسفة السیاسیة الكلاسیكیة؛  جهة، ضرورة الاستجابة للتحولات المعرفیة العمیقة التي قوّضت الأسس المیتافیزیقیة

للشرعیة السیاسیة في مجتمعات تعددیة تفتقر إلى الإجماع  صلبةومن جهة أخرى، الحاجة الملحة إلى إیجاد أسس 

الأخلاقي والقیمي. هذا التوتر المتأصل یفسر جزئیاً عودة مفهوم العقد الاجتماعي، ولو بصیغ متحولة، في الفكر 

تجاوز  منالسیاسي المعاصر  الفلسفي الفكر تمكنذه المفارقة سؤالاً جوهریاً حول مدى تطرح ه السیاسي المعاصر.

نموذج العقد الاجتماعي. هذه الوضعیة الإشكالیة لمنزلة مفهوم العقد الاجتماعي في الفكر الفلسفي السیاسي 

قصوراً في الفكر السیاسي المعاصر تطرح السؤال المرتبط بهذه المنزلة: هل یعكس هذا الاستمرار لمنطق التعاقد 

المعاصر وعجزاً عن تجاوز الأطر المفاهیمیة الكلاسیكیة، أم أنه یشیر إلى قوة نموذج العقد الاجتماعي وقدرته على 

التكیف مع السیاقات الفلسفیة المتغیرة؟ وبعبارة أخرى، هل یمكن للفكر السیاسي المعاصر أن یحافظ على القوة 

في الطبیعة المزدوجة للعقد  المشكلصعوبة  أوجه تكمن دون أسسه المیتافیزیقیة التقلیدیة؟ المعیاریة للعقد الاجتماعي

الاجتماعي: فهو من جهة، أداة مفاهیمیة لفهم العلاقة بین الفرد والمجتمع والسلطة؛ ومن جهة أخرى، نموذج 

نب التحلیلیة للعقد الاجتماعي معیاري لتبریر شرعیة النظام السیاسي. هذه الازدواجیة تجعل من الصعب فصل الجوا

  عن افتراضاته المیتافیزیقیة، وتطرح تحدیاً جدیاً أمام محاولات إعادة صیاغته في إطار ما بعد میتافیزیقي. 

، مع مفهوم ورولزإلى تقصى تعامل الفكر السیاسي المعاصر، من خلال نموذج هابرماس  الإشكالیة تدفع

العقد الاجتماعي وخاصة في دلالته الكلاسیكیة. یتعلق التقصي تحدیدا برصد المعنى الجدید للمفهوم من جهة، 

أو نواته  ومدى تحرر الإدراج المعاصر للمفهوم من مرجعیته المیتافیزیقیة من جانب ومن المشروع الأخلاقي

مفهوم  إدراج أسلوبیتجلى التحدي الأساسي في  جهة ثانیة.ؤطر النظر في المسألة السیاسیة من ت تيال المعیاریة

العقد الاجتماعي ضمن فضاء فكري معاصر، دون الاعتماد على مرجعیاته المیتافیزیقیة التقلیدیة. هذا التحدي 

ة، یفرض إعادة النظر في العلاقة بین التعاقدیة السیاسیة والمفاهیم المركزیة الفلسفة السیاسیة المعاصرة: التعددی

التداولیة. فهل یمكن بناء تعاقدیة سیاسیة تستوعب  والدیمقراطیةالاعتراف، الهویة، التواصل، الفضاء العمومي، 

التعددیة ولا تختزلها؟ وهل یمكن تصور عقد اجتماعي لا یفترض تماثلاً أنطولوجیاً بین المتعاقدین، بل یعترف 

  بالاختلاف ویحترمه؟

ي السیاسي المعاصر لیس فقط القطع مع المسلمات المیتافیزیقیة للفكر ما كان مطروحا على الفكر الفلسف

ولكن أیضا وبشكل متزامن تجاوز النواة المعیاریة المحددة لمفهوم العقد الاجتماعي، أي  ،الكلاسیكيالفلسفي 

كزیة مفهوم الفرد المسلمات الأخلاقیة التي قامت علیها اللیبرالیة الحدیثة والتي منها عل سبیل المقال لا الحصر، مر 

والحقوق الطبیعیة المتصلة بحقه في الحیاة والتملك، ومفهوم الملكیة الخاصة، ومفهوم السوق الحرة، ومفهوم 

  المصلحة الخاصة غیر ذلك من القیم المؤسسة لللیبرالیة الكلاسیكیة.

مثل جون راولز  مفكرینأن التفكیر الفلسفي الحدیث، من خلال مساهمات  بیانإلى  البحثیسعى هذا 

ویورغن هابرماس، تمكن من تجاوز الأسس المیتافیزیقیة التي قامت علیها الصیاغات الكلاسیكیة للعقد الاجتماعي. 

 وتم استبدالهاإذ تخلى هؤلاء الفلاسفة عن التصورات النظریة التقلیدیة المتعلقة بـ"حالة الطبیعة" أو الحقوق الطبیعیة، 

لحوار العقلاني والإجراءات التداولیة. هذا التوجه الجدید أتاح استخدام مفهوم العقد كأداة بنماذج منهجیة تعتمد على ا



  بلقاسم كریسعان الكاتب

 

 

109 

لفهم التعددیة في المجتمعات المعاصرة، بعیدًا عن الافتراضات الفلسفیة التقلیدیة، مما جعله ملائمًا مع مطالب 

 .الشرعیة السیاسیة القائمة على الشفافیة والعقلانیة

إلى أن هذه المقاربات الجدیدة، على الرغم من قدرتها على  الإشارةمن الضروري سه، لكن، في الوقت نف

تجاوز البعد المیتافیزیقي، ظلت مرتبطة ببنیة معیاریة مستمدة من الأخلاق اللیبرالیة. فمفاهیم كالعدالة والمساواة 

ي، تقوم في الحقیقة على مقدمات والتفكیر العقلاني، التي تبدو كأنها ناتجة عن الاتفاق داخل الإطار التعاقد

أخلاقیة مستقرة في الفكر اللیبرالي الغربي. هذا الارتكاز الضمني على منظومة قیم معینة یطرح إشكالیات تتعلق 

بحدود الحیاد الذي یدّعیه هذا النموذج، ویفتح المجال للتساؤل حول مدى قدرته على تقدیم تصور یتجاوز السیاقات 

 ة.الثقافیة الضیق

 : ةمفهوم العقد الاجتماعي في الفلسفة السیاسیة الكلاسیكی - 2

یُعد مفهوم العقد الاجتماعي أحد المفاهیم الأساسیة التي أسهمت في تشكیل الفكر السیاسي الحدیث، إذ 

 مكنت قوته الإجرائیة من تحریر المجال السیاسي من هیمنة المرجعیات التقلیدیة، مثل السلطة الإلهیة أو التسلسل

أعمال فلاسفة مثل توماس هوبز وجون لوك وجان جاك  المفهوم فيا تبلور هذالهرمي الاجتماعي الموروث. 

وأرسي فكرة أن السلطة یجب أن  ،إطارًا عقلانیًا لتبریر السلطة السیاسیة بناءً على الإرادة الإنسانیة وقدمروسو، 

 من وجهة نظر ألتوسیرأن العقد الاجتماعي،  من التقالید أو الامتیازات المتوارثة. العقلي بدلاً تكون خاضعة للتبریر 

Louis Althusser (افتراضي) فلسفي  وموضوع ، لا یُعد عقدًا بالمعنى القانوني الكلاسیكي، بل هو "فعل تأسیسي

والتوافق، مما مهد الطریق لبناء الدولة  سمح هذا المفهوم بإعادة تعریف السیاسة كمجال یحكمه العقل   .1جدید

كان مفهوم العقد الاجتماعي تجسیدًا للقیم الأساسیة التي قامت علیها فلسفة التنویر، مثل العقل، المدنیة،  .الحدیثة

لعقل كأداة لفهم العالم وتنظیم المجتمع، معتبرین أن الإنسان قادر لفلاسفة التنویر  أنه مفهوم یعكس رؤیةوالحریة. 

على بناء نظام سیاسي عادل من خلال التفكیر المنطقي وأن ینشأ، بمحض إرادته الحرة، المجال السیاسي ویتحكم 

 فیه، مما جعل العقد الاجتماعي رمزًا للتحول نحو المدنیة الحدیثة.

فلاسفة العقد الاجتماعي، تأسس المفهوم على مبادئ مشتركة  التأویلات بینعلى الرغم من الاختلاف في 

یمكن أن نجد تحدیدا دقیقا لمعني العقد الاجتماعي ورهانه في صیاغة جون جاك روسو له:"  .هتخصوصیتحدد 

یدافع ویحمي بكل القوة المشتركة شخص وممتلكات كل منتسب، وبواسطته یتحد  الاجتماعإیجاد شكل من أشكال 

ه هي المشكلة الأساسیة التي یقدم العقد كل واحد مع الجمیع ولا یطیع إلا نفسه ویبقى حراً كما كان من قبل. هذ

على اختلاف صیغه، یعكس العقد الاجتماعي، تأكیدا مشتركا بین فلاسفته بتأسیس الشرعیة  2."هال الاجتماعي حل

 الإنسانيالعاقلة للإنسان، ولذلك فهو لیس مجرد فكرة فلسفیة، بل إطار نظري رهانه رد السیاسي إلى  الإرادةعلى 

متبعین في ذلك ما تملي علیهم عقولهم  ،عیشهم المشترك وفق إرادتهم بناء وتنظیمواعتبار البشر قادرین على 

على تحقیق رهانات اختاروا بكل حریة العمل على إنجازها. وبصرف النظر عن الاختلافات في التأویل  ومراهنین

                                                           
1
 Althusser, L. (2008). Sur le contrat social. Éditions Manucius  p. 48 

2
   38الفصل السادس من الباب الاول ص الاجتماعي (ترجمة عادل زعیتر). مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة.). العقد 2012روسو، ج. ج. ( 
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عیته النظریة المشتركة والتي تحدد خصوصیة فإن هذا المفهوم یقوم على مجموعة من المسلمات التي تشكل مرج

المفهوم كما تمكن في مرحلة لاحقة من تقدیر قیمة هذه التأویلات المختلفة واعتبارها اختلافات تظل رغم عمقها 

  تتحرك ضمن إطار نظري واحد. 

لمدني أحد في سیاق هذه المبادئ، ولعله أولها، یُعد القول بأن للإنسان طبیعة محددة سابقة على وجوده ا 

الأسس المیتافیزیقیة لمفهوم العقد الاجتماعي. یرى هوبز أن الإنسان في حالة الطبیعة مدفوع بالأنانیة والخوف، مما 

یستلزم عقدًا لضمان الأمن. في المقابل، یعتقد لوك أن الإنسان یمتلك حقوقًا طبیعیة لا یمكن انتزاعها، وأن العقد 

روسو، فیذهب إلى أن الإنسان في حالته الطبیعیة خیر، لكنه یفسد بفعل یهدف إلى حمایة هذه الحقوق. أما 

المجتمع، وبالتالي یحتاج إلى عقد یعید تنظیم العلاقات الاجتماعیة. یقول روسو: "الإنسان وُلد حرًا، ولكنه في كل 

یجب أن تستجیب له مكان یقبع في الأغلال". هذا المبدأ المیتافیزیقي یفترض أن هناك جوهرًا إنسانیًا ثابتاً 

  التنظیمات السیاسیة، مما یجعل العقد الاجتماعي أداة لتحقیق التوازن بین الطبیعة البشریة والحیاة المدنیة.

انطلاقًا من المبدأ السابق، ینظر فلاسفة العقد الاجتماعي إلى المجتمع ككیان متجانس یتشارك فیه الأفراد 

 یوجد اختلاف جوهري بین الأفراد إلا في حالات انفلات الغرائز أو نفس الطبیعة الأساسیة. في هذا التصور، لا

سوء استخدام الحریة. یرى هوبز أن الصراع في حالة الطبیعة ینشأ من الغرائز غیر المنضبطة، بینما یؤكد لوك 

مفهوم  یتأسس، على أن المجتمع یمكن أن یعمل بانسجام إذا احترمت الحقوق الفردیة. في إطار العقد الاجتماعي

غیر قابلة السلطة المدنیة على خلفیة عقلانیة تفترض أن الأفراد، في وضعهم الطبیعي، یمتلكون حقوقًا طبیعیة 

، كحق الحیاة، والحریة، والتملك. غیر أن هذا الوضع الطبیعي، كما تصوره فلاسفة العقد أمثال هوبز ولوك للتنازل

ل قد یعرضها للانتهاك بسبب غیاب قوة ضابطة أو قانون ملزم. وروسو، قد لا یضمن دائمًا حمایة هذه الحقوق، ب

الحاجة إلى تعاقد اجتماعي، یتنازل فیه الأفراد طواعیة عن جزء من حریتهم المطلقة مقابل ضمان الأمن  تنشألذلك 

ى والنظام، وهو ما یفضي إلى تأسیس سلطة مدنیة تتولى مهمة تنظیم الشأن العام على أساس عقلاني، یستند إل

هذه السلطة، إذ تتشكل من خلال تعاقد إرادي، لا تكون مشروعة إلا بقدر ما تظل  الإرادة الجماعیة الحرة والواعیة.

وعلیه، فالقوة التي تمارسها الدولة لیست غایة في  1وفیة للغرض الذي أُنشئت من أجله: صیانة الحقوق الفردیة.

  .ذاتها، بل وسیلة لتحقیق العدالة وضمان الحریات

إن هذا التصور یجعل من السلطة المدنیة میثاقًا أخلاقیًا قبل أن تكون جهازًا مؤسساتیًا، إذ إن مشروعیتها 

مستمدة من احترامها للمبادئ الكونیة التي یعترف بها العقل كمعاییر للعدالة والحریة. فالفرد، بحسب هذا المنطق، 

رین وحدة سیاسیة قائمة على التعاقد والتكافل. وبهذا لیس رعیة في خدمة الدولة، بل مواطن حر، یشكل مع الآخ

المعنى، یصبح العقد الاجتماعي لحظة تأسیسیة للحداثة السیاسیة، حیث تنبثق السلطة من الشعب، ولأجل الشعب، 

في هذا السیاق ینبغي ان تفهم العقلانیة  لكن وفي حدود ما یسمح به العقل والحق، لا الأهواء أو المصالح الخاصة.

الحدیثة حیث الفرد ینخرط في العقد الاجتماعي بالنظر الى حساب دقیق  ةي أطار العقلانیة الأخلاقیة اللیبرالیف

لمصلحته الشخصیة وما یمكنه ان ینتفع به على مستوي شخصي. اختلاف الصیاغات للعقد لا ینبغي ان تحجب 

بل یمثل نواته المعیاریة من حیث ان المحدد في الانخراط في  ،الأساس اللیبرالي المنفعي الذي لا فقط یبرر العقد
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قابلة للقیس وخاضعة للحسابات المتعلقة بالربح  1العقد الاجتماعي هو ما یمكن ان یجلبه من منفعة شخصیة 

 والخسارة بالنظر الى المصالح الخاصة.

امة، حیث لا یُبنى على إن ما یمیز العقد الاجتماعي، من منظور فلسفي، هو طبیعته الكونیة والع

خصوصیات الأفراد، بل على ما یشتركون فیه من خصائص عقلانیة وأخلاقیة. ففكرة التعاقد، كما بلورها فلاسفة 

مثل روسو وكانط، تقوم على افتراض وجود فاعلین عقلانیین وأحرار، قادرین على التخلي عن مصالحهم الخاصة 

ن قاعدة مشتركة للعیش المشترك. في هذا الإطار، یصبح مبدأ التعمیم والذاتیة، لصالح مبادئ عامة تصلح أن تكو 

حجر الزاویة في التأسیس للعقد، إذ یُفترض أن تكون القواعد التي یوافق علیها الجمیع ممكنة التعمیم دون استثناء، 

  بحیث لا تُصاغ وفقًا لرغبات أو مصالح فئة معینة، بل تنبع من تصور كلي للعدالة والحق.

التعمیم یقتضي إغفال كل ما هو جزئي أو طارئ في هویة الفرد، سواء كان متعلقًا بالانتماء الثقافي أو هذا 

الدیني أو الطبقي، باعتبار أن مثل هذه الفروق، وإن كانت واقعیة، فإنها لا یمكن أن تُشكل أساسًا صالحًا لتنظیم 

نظر إلیه كعضو في جماعة معینة، بل كذات عاقلة الحیاة السیاسیة المشتركة. فالفرد، داخل منطق العقد، لا یُ 

تساهم في تشیید مجتمع سیاسي یقوم على قواعد یتفق علیها الجمیع. وهكذا، یصبح الاختلاف أمرا ثانویا یتم تجاوزه 

د لا بإنكاره، بل بتحییده، حتى لا یؤدي إلى شرذمة الإرادة العامة أو إلى تأسیس قانون مبني على الامتیازات. فالعق

  لا یُبرم بین "هویات"، بل بین مواطنین متساوین، یتقاسمون المبادئ قبل المصالح.

غیر أن هذا الإغفال للاختلافات لا ینبغي فهمه بوصفه دعوة إلى التنمیط أو الإقصاء، بل كضرورة 

بل إقامة إطار  الغایة من هذا التعمیم لیست إلغاء التعدد،لكن  .وقابلیتها للتعمیممنهجیة لضمان حیاد القواعد 

قانوني وأخلاقي مشترك، یسمح لهذا التعدد بأن یعبر عن نفسه داخل حدود العقل والحق. إن ما یریده العقد 

الاجتماعي، في عمقه، هو إقامة نظام سیاسي لا یتحكم فیه الأقوى أو الأكثر عددًا، بل الأكثر عقلانیة وعدالة. 

بل هو شرط إمكانها، لأنه یمنع تحوّل القانون إلى أداة هیمنة، ویجعل  ولذلك، فإن التعمیم لا یُناقض الدیمقراطیة،

 منه میثاقًا أخلاقیًا یربط الجمیع في وحدة مدنیة تتجاوز الانقسامات الطبیعیة أو الثقافیة، دون أن تلغیها.

 : راولز والعقد الاجتماعي: الوضع الأصلي كأداة منهجیة للعدالة - 3

التصورات التقلیدیة التي قدمها فلاسفة العقد الاجتماعي الكلاسیكیون مثل هوبز ولوك  تجاوز جون راولز

وروسو، حیث سعى إلى إعادة صیاغة هذا المفهوم لیصبح أداة تحلیلیة لتأسیس نظریة في العدالة في سیاق 

لطة السیاسیة المجتمعات المعاصرة. العقد الاجتماعي في صیغته الكلاسیكیة كان یهدف إلى تفسیر أصل الس

وشرعیة الحكم، حیث تخیل هوبز، على سبیل المثال، حالة طبیعیة یسودها الصراع، مما یدفع الأفراد إلى التنازل 

عن حریاتهم لصالح سلطة مركزیة تضمن الأمن. أما لوك فقدم تصورًا أقل قتامة، یفترض فیه وجود حقوق طبیعیة 

بینما ركز روسو على إرادة عامة تعبر عن مصلحة الجماعة. لكن یحتفظ بها الأفراد جزئیًا حتى في ظل العقد، 

                                                           
1
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هذه الروایات التاریخیة أو الافتراضیة للعقد، ویحوله إلى تجربة فكریة  یقطع معراولز، في كتابه نظریة العدالة ، 

 تجریدیة تهدف إلى استنباط مبادئ العدالة التي یمكن أن تحظى بموافقة عقلانیة من جمیع الأطراف.

 ولذلك لا یستندبین ما هو كائن وما یجب أن یكون  الربطللعدالة یقوم على  یطرح راولز مفهوما إجرائیا

 أساس مفهومفي  تكون دئ الممكنة التي یمكن أناتخیل عالم آخر میتافیزیقي لإثبات المبیمذهب غائّي ولا  على

كل تفسیر مفارق ولا یستند على مسلمات جاهزة تجد تبریرها خارج  تصور راولز یتجنبأضافة الى ذلك،  العدالة. 

في تقدیمه مفهوم  ولزالر یتمثل الابتكار الأساسي   .1إطار عالم الحیاة المشتركة التي یعیشها الإنسان المعاصر

رض "الوضع الأصلي" و"حجاب الجهل"، اللذین یشكلان جوهر تطویره للعقد الاجتماعي. في الوضع الأصلي، یفت

راولز أن الأفراد یتخذون قراراتهم بشأن مبادئ العدالة من وراء حجاب الجهل، حیث لا یعرفون شیئًا عن موقعهم 

الاجتماعي، أو قدراتهم الطبیعیة، أو حتى معتقداتهم الشخصیة. هذا التصور یختلف جذریًا عن العقد الكلاسیكي، 

ن بعض حقوقهم بناءً على هذه المعرفة. یقول راولز: "إن الذي كان یفترض أفرادًا یعرفون مصالحهم ویتنازلون ع

الوضع الأصلي لیس حالة تاریخیة فعلیة، بل هو موقف افتراضي یهدف إلى ضمان أن المبادئ التي یتم اختیارها 

 بذلك حرر راولز العقد من طابعه التاریخي أو الأنطولوجي، ویجعله أداة منهجیة لاختبار العقلانیة 2".ستكون عادلة

 الأخلاقیة.

إن هذا التحول یعكس تغییرًا عمیقًا في الغایة الفلسفیة للعقد. فبینما كان هوبز ولوك یهدفان إلى تبریر 

السلطة السیاسیة، یركز راولز على توزیع الموارد والفرص في المجتمع. العقد عند راولز لیس اتفاقًا للخروج من حالة 

: ة التي یمكن أن یقبلها الجمیع بغض النظر عن مصالحهم الخاصةطبیعیة، بل هو وسیلة لتحدید شروط العدال

هدفي هو أن أقدم مفهوما عاما للعدالة یعمم ویحمل إلى مستوى عالي من التجرید نظریة العدالة كما نجدها عند "

ي آخرین (لوك، روسو، وكانط) ولهذا لا یجب أن ندرك العقد الأصلي على أنه سیدخلنا في مجتمع معین، أو یؤد

. هذا الانتقال من التركیز على السلطة إلى العدالة یمثل إعادة توجیه جذریة للمفهوم 3"بنا إلى إنشاء حكومة معینة

عن التنازل الكامل عن الحقوق لصالح الحاكم، ویستبدلها  الكلاسیكي. على سبیل المثال، یرفض راولز فكرة هوبز

بمبدأي عدالة یتم التوصل إلیهما عبر التفكیر العقلاني: الأول، ضمان الحریات الأساسیة المتساویة للجمیع، 

ود )، الذي یسمح بالتفاوتات الاقتصادیة والاجتماعیة فقط إذا كانت تعDifference Principleوالثاني، مبدأ الفرق (

  بالنفع على الأقل حظًا في المجتمع.

یضیف راولز بُعدًا أخلاقیًا جدیدًا للعقد الاجتماعي من خلال إدخال فكرة العقلانیة المحدودة بالإنصاف. في 

التصورات الكلاسیكیة، كان الأفراد في حالة العقد یتصرفون بناءً على مصالحهم الذاتیة، حتى لو أدى ذلك إلى 
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أما راولز فیرى أن الأفراد في الوضع الأصلي یتصرفون بعقلانیة، لكنهم مقیدون بحجاب الجهل  التوصل إلى اتفاق.

الذي یضمن أن قراراتهم ستكون منصفة. یوضح راولز ذلك قائلاً: "إن الأطراف في الوضع الأصلي لا یسعون إلى 

میع كأساس عادل للتعاون تعظیم مصالحهم الشخصیة بقدر ما یسعون إلى اختیار مبادئ یمكن أن یقبلها الج

. هذا التحول من المصلحة الذاتیة إلى الإنصاف یمثل قطیعة مع التصورات التقلیدیة، حیث یصبح 1".الاجتماعي

  ) بدلاً من مجرد وسیلة لضمان الاستقرار السیاسي.Justice as Fairnessالعقد أداة لتحقیق العدالة كإنصاف (

الطابع الفرداني الذي میز العقد عند لوك وهوبز، حیث كان  تجنبهیتمیز تصور راولز للعقد الاجتماعي ب

الأفراد یُنظر إلیهم ككیانات مستقلة تدخل في العقد لحمایة مصالحها الخاصة. في المقابل، یرى راولز المجتمع 

 كمشروع تعاوني یهدف إلى تحقیق الخیر المشترك. هذا التصور یقترب إلى حد ما من فكرة روسو عن الإرادة

یمكن القول إن راولز بذلك  العامة، لكنه یتجاوزها بإدخال مبدأ الفرق، الذي یركز على تحسین أوضاع الأقل حظًا. 

یحول العقد من كونه اتفاقًا بین أفراد یسعون للحفاظ على حقوقهم إلى إطار یهدف إلى بناء مجتمع یعكس مبادئ 

حیث یرى راولز أن مبادئ العدالة یجب أن تكون مستقلة عن  العدالة. هذا التحول یعكس تأثره بالفلسفة الكانطیة،

 الظروف التاریخیة أو الاجتماعیة الخاصة، وأن تكون نابعة من العقل الأخلاقي.

 : هابرماس والعقد الاجتماعي: التداول العقلاني كأساس للشرعیة - 4

یقطع مع  بل ،الاجتماعيلا یقدم یورغن هابرماس، الفیلسوف الألماني إعادة صیاغة لمفهوم العقد 

التصورات الكلاسیكیة التي قدمها فلاسفة مثل هوبز ولوك وروسو، وكذلك عن التجرید المنهجي الذي طوره جون 

. هذا التحول یعكس رؤیته للمجتمع الحدیث كفضاء للحوار العقلاني الذي یهدف إلى التوصل إلى توافقات راولز

مشروعة حول القواعد والمعاییر الاجتماعیة. بدلاً من التركیز على اتفاق افتراضي بین أفراد في حالة طبیعیة أو 

یة تنبع من عملیات التداول الفعلیة التي تحدث وراء حجاب الجهل، یرى هابرماس أن الشرعیة الاجتماعیة والسیاس

 في الفضاء العام، مما یمثل قطیعة مع الطابع الفرداني والتجریدي للعقد الكلاسیكي.

انخرط هابرماس في نقاش نقدي ثري ومعقد مع البرادیغم التعاقدي وهو ما یفسر الإجراء النظري الذي 

ضمنه التصور الذي بناه لتفكیر سیاسي مؤسس على التواصل: على اتخذه في كتاب "القانون والدیموقراطیة" الذي 

غیر ما هو متوقع ومعتاد لم یتعرض في سیاق بناء منظومته الحجاجیة لنظریة الحق عند هیغل ولم یناقشه إلا 

عرضیا في حین ناقش البرادیغم التعاقدي في مختلف تنویعاته الكلاسیكیة والمعاصرة مراهنا بوجه خاص على 

على عكس رولز فإن رهان هابرماس لیس ترقیع . المرجعیة البیذاتیة وأصالة الحلول المقترحة على أساسها وجاهة

نظریة العقد الاجتماعي بإقحام النقاش العمومي ضمن أسسها وإنما طرح البدیل التواصلي ومن ثمة التداولیة الكلیة 

یر الممكن بعد المنعطف اللغوي النظر إلى الأمور كحل لأزمة الشرعیة في المجتمعات المعاصرة باعتبار أنه من غ
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بالإحداثیات نفسها التي ینظر من خلالها هیغل أو روسو: " بعد المنعطف اللغوي سیحل نموذج النقاش أو التشاور 

رغم هذا  1محل العقد وفي الواقع فإن الرابطة القانونیة لا تتشكل عبر عقد اجتماعي ولكن وفق توافق عبر النقاش".

بحق أن هابرماس لا یمكنه ادعاء القطع  Stéphane Courtois الرهان المعلن یلاحظ الأستاذ ستیفان كورتوا

نهائیا مع منظومة العقد الاجتماعي حتى وان كان یستهدف تجاوزها ذلك أن فكرة التشریع الذاتي التي یتمحور 

الاستقلالیة لإیمانویل كانط وجون  أفكارالواقع" وریثة  حولها التفكیر السیاسي المنبثق عن المنعطف اللغوي هي في

   .2جاك روسو التي تلتقي جمیعها حول فكرة أساسیة مفادها أن أعضاء المجتمع ینبغي أن یحكموا أنفسهم بأنفسهم"

من المهم النظر الى موقف هابرماس كأقصاء لمفهوم العقد الاجتماعي من التحلیل الفلسفي وهو ما یذهب 

في مقاله بشأن ما أسماه "الدیمقراطیة الرادیكالیة" عند  Laurent Lemasson ستاذ لوران لوماسونالأإلیه 

لم یهتم بشكل جدي بالأطروحات التعاقدیة وترك جانبا الرهانات الحقیقیة  الأخیرهابرماس والذي طرح فیه ان هذا 

"یعتبر رجاحة موقفه أمرا من قبیل تحصیل  للعقد الاجتماعي خاصة عند روسو. سبب ذلك في اعتقاده أن هابرماس

 3الحاصل ولا یمكنه ببساطة أخذ هؤلاء المفكرین مأخذ الجد وكنتیجة لا یمكنه الاستفادة من براهینهم الدقیقة".

بحسب لوماسون أیضا فإن هابرماس بقي "في الحدود الضیقة للحدوسات المباشرة وتفادي على الأقل ظاهریا 

على وجه الإشارة فقط فإن هابرماس لا یمكنه أن یتجاهل في المقابل،   4فیزیقي یعتبره عقیما"الانخراط في جدل میتا

للحجة  إلاواقع أن الدیموقراطیة الیوم لا یمكنها أن تعفي من شرط ممارسة البرهنة في سیاق نقاش عام لا حكم فیه 

العقلیة الصارمة التي تلزم صاحبها بقدر ما تلزم شركائه في هذا النقاش. في هذا السیاق یتحول النقاش إلى مبدأ 

منظم للعیش المشترك بصفة عامة ومحددا لشرعیة القیم التي یستهدفها الوجود الاجتماعي وهو ما یعني أن مدونة 

تكتسب شرعیتها وقوتها الملزمة من اتفاق عقلاني هو حاصل ممارسة الحقوق المناط بها التشریع والتنفیذ والرقابة 

والإقصاء. بهذا التصور فإن الدیمقراطیة الیوم هي الاسم الذي یطلق على هذا  الإكراه إشكالتواصلیة خالیة من كل 

لحر للقیم یمكن المواطنین من الاختیار ا"  Bjarne Melkevik المسار الذي كما یشیر إلى ذلك الأستاذ میلكفیك

 .5والمؤسسات التي یحق للمواطنین انتظارها وإقرارها بعد مناقشتها"

عند تفكیك عناصر هذا النقد التداولي نجده یعید النظر أولا في فكرة العقد الاجتماعي ذاته بما هو تعبیر  

عن إرادة فردیة تنشأ وتتحدد بمعزل عن الآخر وإلى ذلك تقرر وفق حساب مصلحتها الذاتیة الانخراط في النظام 

                                                           
1 Habermas, Y., Droit et démocratie, trad. de R. Rochlitz et C. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 1997, 

p. 479. 
2 Courtois, S., Droit et démocratie chez John Rawls et Jürgen Habermas: fondationnalisme des droits ou 

démocratie délibérative ? in Politique et Sociétés, vol. 22, n° 2, 2003, p.104 
3Lemasson, L., La démocratie radicale de Jürgen Habermas. Entre socialisme et anarchie. in Revue 

française de science politique, 2008/1 - Vol. 58 pages 39 à 67  
4 Ibid. p. 49 
5Bjarne Melkevik, Rawls ou Habermas : une question de philosophie du droit, Presses Université Laval, 

2002 p. 80 
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بشكل جذري مع شرط البیذاتیة المكون الرئیسي  . یتعارض هذا الإقرارأصلا، بل والانتماء إلى المجتمع السیاسي

بسیكولوجیة التي تؤسس منظومة البرهنة  -البرادیغم التواصلي. دون الخوض في تفاصیل المقومات السوسیو

الخاصة بالبدیل التداولي، تلخص عبارات میلكفیك نقطة الخلاف الأساسیة هذه والتي تمیزه بحق عن فكرة العقد 

نه یقوم أساسا على الفرد ضمن المجموعة حیث یشیر إلى كون "الأنا القانونیة" لم تعد الاجتماعي من جهة كو 

"النحن القانونیة" یقول: " على عكس "الأنا القانونیة التعاقدیة التي تنعزل في زاویتها وتطالب بحقوقها،  وإنما الأساس

في هذا المعنى فإن المسارات الدیمقراطیة  تفرض علینا الدیموقراطیة تناول مسألة الشرعیة كممارسة فعلیة جماعیة.

 1هي طریقتنا كي یثبت كل واحد منا للآخر إننا وضعوا قوانیننا وخاصة تجسیم هذه "النحن القانونیة" دیموقراطیا".

على تعارض تبعات المنعطف  الأساسیةیستند في حجته  ، عند هابرماس،رفض نظریة العقد الاجتماعي

وبشكل أكثر  أیضا وإنماقطع فقط مع فلسفة الذاتیة تة التي تستند علیها وهي الحجة التي لا اللغوي مع برادیغم الذاتی

یحیلنا في الواقع إلى عدم  المیتافیزیقي الذي تحرك فیه الفكر السیاسي الكلاسیكي. هذا المعطى السیاقمع  وضوحا

التعاقدي مع شروط الفكر ما بعد المیتافیزیقي بقطعه مع كل الفرضیات المیتافیزیقیة المتعلقة بوجود  تطابق البرادیغم

 2هذه الاعتبارات تجعل من "ما بعد المیتافیزیقا" ."طبیعة بشریة " سابقة على الوجود الفردي والجماعي ومحددة له

البرادیغم التعاقدي وحدد أسلوب تعامل هابرماس  الأفق الوحید الممكن الذي یمكن بالفعل من الخروج من تناقضات

   .مع مشكل شرعیة السلطة السیاسیة

هو تبریر السلطة السیاسیة أو تحدید شروط التعایش بین أفراد  الاجتماعي العقدمن  كان الهدف الأساسي

، على سبیل المثال، افترض حالة طبیعیة یسودها الصراع، مما یدفع الأفراد یسعون لحمایة مصالحهم الذاتیة. هوبز

إلى التنازل عن حریاتهم لصالح سلطة مطلقة. لوك، من جهته، ركز على حمایة الحقوق الطبیعیة، بینما قدم روسو 

و الافتراضیة، فكرة الإرادة العامة كتعبیر عن مصلحة الجماعة. لكن هابرماس یرفض هذه السردیات التاریخیة أ

معتبرًا أنها لا تتناسب مع تعقیدات المجتمعات الحدیثة التي تتمیز بالتعددیة والتنوع. بدلاً من ذلك، یقترح هابرماس 

)، حیث یتفاعل الأفراد La situation idéale de discoursالتداولي المثالي" ( الوضعنموذجًا یرتكز على فكرة "

الشرعیة الحدیثة لا یمكن أن  أن هابرماس بذلك یعتبرالٍ من القسر أو الهیمنة. بحریة ومساواة في حوار عقلاني خ

. من هذه الزاویة یمكن إثبات تستند إلا إلى الإجراءات التي تتیح للجمیع المشاركة بحریة في تشكیل الإرادة السیاسیة

میكیة مستمرة تتجسد في الممارسات العقد الاجتماعي عند هابرماس لیس اتفاقًا یُبرم مرة واحدة، بل عملیة دیناان 

الدیمقراطیة. هذا التحول یعكس تأثره بالفلسفة البراغماتیة وبفكر كانط، لكنه یتجاوزهما بتركیزه على الطابع الإجرائي 

  للعقلانیة التواصلیة.

                                                           
1 Bjarne Melkevik, Op. Cit., 
2 Habermas, Y, La pensée postmétaphysique: essais philosophiques, trad. de R. Rochlitz, Paris, A. Colin, 

1993, P.17 et suivantes 
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بمنظور أحد أهم التغییرات التي أدخلها هابرماس على مفهوم العقد الاجتماعي هو استبداله للطابع الفرداني 

تواصلي جماعي. في التصورات الكلاسیكیة، كان الأفراد یُنظر إلیهم ككیانات مستقلة تدخل في العقد لحمایة 

مصالحها الخاصة، سواء كانت الأمن (هوبز) أو الملكیة (لوك). حتى راولز، رغم تجریده للعقد في الوضع 

ختارون مبادئ العدالة. أما هابرماس فیرفض الأصلي، حافظ على نهج فردي من خلال افتراض أفراد عقلانیین ی

هذا المنظور، معتبرًا أن العقلانیة لا تكمن في قرارات الأفراد المنعزلین، بل في الحوار البیني الذي یتیح تبادل 

ن العقد الاجتماعي یتجسد في العملیات الدیمقراطیة التي تتیح للأفراد فإالحجج وتكوین توافقات. في هذا السیاق، 

اركة في صیاغة القوانین والسیاسات. هذا المنظور یتجاوز فكرة روسو عن الإرادة العامة، التي كانت تعتمد المش

على مفهوم میتافیزیقي إلى حد ما، ویحل محلها فكرة الإرادة التواصلیة التي تتشكل عبر النقاش العام. یؤكد 

لا من الإجراءات التي تتیح للمواطنین أن یروا هابرماس أن "الشرعیة في المجتمعات الحدیثة لا یمكن أن تنبع إ

هذا التحول یجعل العقد الاجتماعي عند هابرماس أكثر دینامیكیة  1".أنفسهم كمؤلفین للقوانین التي یخضعون لها

  وارتباطًا بالممارسة السیاسیة الفعلیة.

 : النواة المعیاریة للعقد الاجتماعي - 5

من خلال إعادة بناء حصور مفهوم العقد الاجتماعي في الفكر الفلسفي السیاسي المعاصر ن خلال مثال  

جون راولز ویورغن هابرماس، تتجلى الاستعادة النقدیة للمفهوم سواء بشكل مباشر كما هو الأمر عند راولز أو 

تحریر المفهوم من مرجعیته  من كنتالنقدیة ملاستعادة بشكل غیر مباشر كما هو الأمر عند هابرماس. هذه ا

المیتافیزیقیة الكلاسیكیة التي میزت صیاغاته عند هوبز ولوك وروسو. في التصورات الكلاسیكیة، كان العقد 

الاجتماعي یعتمد على فرضیات میتافیزیقیة حول "حالة الطبیعة" أو الحقوق الطبیعیة، وهي افتراضات تأملیة تفتقر 

ني محض. راولز، من خلال الوضع الأصلي وحجاب الجهل، وهابرماس، عبر نظریته إلى أساس تجریبي أو عقلا

في العقلانیة التواصلیة، استبدلا هذه الأسس المیتافیزیقیة بإطار إجرائي یرتكز على العقلانیة والتجرید المنهجي. هذا 

فكریة المعاصرة، مثل التعددیة التحول أتاح تصور العقد الاجتماعي كأداة عقلانیة تستجیب لمتطلبات التحولات ال

الثقافیة والحاجة إلى شرعیة سیاسیة تقوم على الإجماع العقلاني بدلاً من السلطة التقلیدیة أو الافتراضات الكونیة. 

بتحویل العقد إلى عملیة نظریة لاستخلاص المبادئ العادلة، تخلصت هذه الاستعادة من الطابع التخمیني للروایات 

  .المعاصرة التي ترفض المرجعیات المیتافیزیقیةجعل المفهوم أكثر ملاءمة للسیاقات  الكلاسیكیة، مما

في قلب هذه الاستعادة النقدیة، وضع كل من راولز وهابرماس التداول العقلاني كمحور للعقد الاجتماعي، 

مم الوضع الأصلي مما ساهم في تحریره من الاعتباطیة التي كانت تطبع التصورات الكلاسیكیة. عند راولز، یُص

كفضاء عقلاني یُحاكي التفكیر المحاید، حیث یُفترض أن الأطراف تختار مبادئ العدالة بناءً على حسابات عقلانیة 

                                                           
1
 Habermas, Y., Droit et démocratie , Op Cit., p. 121 
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تحت حجاب الجهل، مما یضمن أن القرارات لیست نتیجة مصالح ذاتیة أو تحیزات اعتباطیة. هذا النهج یحل محل 

بإجراء عقلاني منظم یهدف إلى تحقیق الحیاد والإنصاف. وبالمثل، یقدم الروایات الافتراضیة عن "حالة الطبیعة" 

هابرماس الموقف التداولي المثالي كإطار یعتمد على الحوار العقلاني الخالي من الهیمنة، حیث تُستخلص التوافقات 

 یتجاوزاصلیة، من خلال الحجج العقلانیة التي یمكن للجمیع قبولها. من خلال إعطاء الأولویة للعقلانیة التو 

هابرماس الافتراضات الاعتباطیة حول طبیعة الإنسان أو المجتمع، مركزًا على عملیة تداولیة تضمن الشفافیة 

والمساواة في صیاغة المبادئ السیاسیة. هذا التركیز على التداول العقلاني یجعل العقد الاجتماعي أداة دینامیكیة 

   .قادرة على استیعاب التنوع والتعددیة

إن هذا التحول نحو التداول العقلاني لا یعني فقط تحریر العقد الاجتماعي من أصوله المیتافیزیقیة، بل 

یعكس أیضًا استجابة لتحدیات الفكر المعاصر، مثل الحاجة إلى إطار یمكنه التعامل مع التعددیة العمیقة 

سواء كانت اختیارًا نظریًا في —عقلانیة. بتحویل العقد إلى عملیة المعاصرةوالصراعات القیمیة في المجتمعات 

یصبح المفهوم أداة مرنة قادرة على التكیف مع —الوضع الأصلي عند راولز أو حوارًا تواصلیًا عند هابرماس

السیاقات المتنوعة. على عكس التصورات الكلاسیكیة التي كانت تعتمد على روایات متخیلة عن أصول المجتمع، 

ج تركز على كیفیة التوصل إلى مبادئ عادلة في ظل شروط التعددیة والتعقید. هذا یقدم راولز وهابرماس نماذ

روح العصر، حیث تُعتبر ل محایثةالتحول لا یحرر العقد من الاعتباطیة فحسب، بل یجعله أیضًا أداة منهجیة 

، بالنتیجةعة قبولها. الشرعیة السیاسیة مشروطة بالقدرة على تقدیم مبررات عقلانیة یمكن للأفراد من خلفیات متنو 

فإن الاستعادة النقدیة للعقد الاجتماعي في الفلسفة المعاصرة لم تُعِد تعریف المفهوم فحسب، بل جعلته أكثر انسجامًا 

  .مع متطلبات العقلانیة والتعددیة في عالم متغیر

لإعادة صیاغة العقد الاجتماعي  یعد مسعى مهمراولز في نظریة في العدالة  لكن مع الإقرار بأن تصور  

هذا التصور، رغم تجریده، یعتمد على مسلمات أخلاقیة مسبقة تقُید  إلا ان ،كأداة منهجیة لاستنباط مبادئ العدالة

نطاقه. فالوضع الأصلي لیس محایدًا تمامًا، بل یفترض قیمًا أخلاقیة مثل الإنصاف والمساواة الأساسیة بین الأفراد. 

إن الأطراف في الوضع الأصلي یُفترض أن تكون عقلانیة، لكنها أیضًا تقبل قیودًا أخلاقیة تمنعها من یقول راولز: "

هذه القیود الأخلاقیة لیست نتیجة العقد، بل هي افتراضات مسبقة یرتكز  .1السعي وراء المصلحة الذاتیة البحتة"

، فرغم ان راولز عاصرة لمفهوم العقد الاجتماعيیحیل هذا الاعتماد الي حدود الاستعادة الم علیها النموذج نفسه.

النواة المعیاریة للعقد الاجتماعي كما كان عند ستعید ویواصل یان  إلا ةالمیتافیزیقیتمكن من تجاوز المرجعیة 

تكمن في افتراضه أن الأفراد في الوضع الأصلي  راولز لتصورإحدى الحدود الرئیسیة . یكیینرین الكلاسظالمن

سیختارون مبادئ معینة (مثل مبدأ الفرق) بناءً على عقلانیة محایدة. لكن هذا الاختیار لیس محایدًا، إذ یعكس قیمًا 

سیاق  ، بل تنتمي إلىكونیةلیبرالیة مثل الأولویة للأقل حظًا والتزامًا ضمنیًا بالعدالة التوزیعیة. هذه القیم لیست 

                                                           
1
 John Rawls, TJ, op. cit.p.37 
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أخلاقي محدد یتأثر بالتقالید اللیبرالیة الغربیة. على سبیل المثال، قد یرفض مجتمع یعطي الأولویة للجماعة على 

الفرد، أو یتبنى قیمًا دینیة، مبدأ الفرق لصالح معاییر أخرى للعدالة. وهكذا، فإن العقد عند راولز، على الرغم من 

 قیة تجعل تطبیقه محدودًا في سیاقات لا تشاركه هذه القیم.طموحه للحیاد، یظل مشروطًا بمسلمات أخلا

ذلك، فإن التجرید الذي یمیز الوضع الأصلي یُضعف قدرة نظریة راولز على معالجة التعقیدات  إضافة الى

أو لوك، كان یحاول تفسیر السلطة في سیاقات  الواقعیة للسیاسة. العقد الاجتماعي الكلاسیكي، كما عند هوبز

ملموسة، بینما یبتعد راولز عن الواقع لصالح نموذج مثالي. هذا التجرید یجعل من الصعب تطبیق مبادئه في ظل 

التفاوتات الاجتماعیة والصراعات السیاسیة الفعلیة، حیث تكون المصالح المتضاربة والقوى الاجتماعیة أكثر تعقیدًا 

حدود العقد كأداة سیاسیة، إذ إنه یعتمد على افتراض توافق أخلاقي  تتجلى في هذا المستويرضه النموذج. مما یفت

  مسبق لا یتحقق دائمًا في الواقع.

هابرماس هي افتراضه أن الحوار التواصلي یمكن أن  لتصورإحدى الحدود الرئیسیة فإن ، نفس السیاقفي 

حدیثة. في الواقع، تتسم المجتمعات الحدیثة بتفاوتات في القوة والوصول إلى یحقق توافقات عادلة في ظل التعددیة ال

الفضاء العام، مما یجعل الموقف التداولي المثالي بعیدًا عن التحقق. هذه الفجوة بین المثال والواقع تبُرز حدود العقد 

فإن كذلك لا یمكن ضمانها دائمًا. الاجتماعي كأداة سیاسیة، إذ إنه یعتمد على شروط أخلاقیة (مثل غیاب الهیمنة) 

على الحجة العقلانیة قد یستبعد أشكالاً أخرى من التعبیر السیاسي، مثل السردیات  شبه المطلق هابرماس اعتماد

 تصورن إفوكما هو الشأن عند راولز،  الثقافیة، التي قد تكون ضروریة لتحقیق التوافق في سیاقات متنوعة.

ظل محكومًا بإطار لیبرالي یفترض أولویة الحوار العقلاني والعلماني. هذه الأولویة قد لا تكون مقبولة في  هابرماس

مجتمعات تتبنى قیمًا دینیة أو تقلیدیة، حیث قد تُعتبر معاییر الحوار العقلاني شكلاً من أشكال الهیمنة الثقافیة. 

موحه للشمولیة، یظل مشروطًا بمسلمات أخلاقیة تعكس سیاقًا ، فإن العقد الاجتماعي عند هابرماس، رغم طبالنتیجة

 لیبرالیًا معینًا، مما یُضعف قدرته على التطبیق في سیاقات مختلفة.

یشترك كل من راولز وهابرماس في محاولتهما لجعل العقد الاجتماعي أداة محایدة للتفكیر السیاسي، لكنهما 

الطابع الأخلاقي المعیاري للمفهوم. عند راولز، یتجلى ذلك في افتراضات الوضع الأصلي التي تُعطي  یستعیدان

الأولویة للإنصاف والمساواة، بینما عند هابرماس یظهر في شروط الموقف التداولي المثالي التي تفترض التزامًا 

هي شروط مسبقة لعمله، مما یعني أن العقد أخلاقیًا بالحوار العقلاني. هذه المسلمات لیست نتیجة العقد، بل 

 الاجتماعي لا یمكن أن یكون محایدًا تمامًا كما یطمح كلاهما.

هذا الاعتماد على المسلمات الأخلاقیة یُبرز حدود التفكیر السیاسي من زاویة معیاریة. فالسیاسة، 

لاقي. بینما یسعى راولز وهابرماس بطبیعتها، تتضمن صراعات مصالح وقوى لا یمكن اختزالها دائمًا في إطار أخ

لتقدیم نماذج مثالیة للعدالة والشرعیة، فإن هذه النماذج تفتقر إلى الأدوات اللازمة لمعالجة الجوانب غیر العقلانیة أو 
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الصراعیة في السیاسة، مثل العنف أو التلاعب بالسلطة. على سبیل المثال، قد یرفض أطراف في سیاق سیاسي 

عند راولز أو شروط الحوار عند هابرماس، لیس لأسباب عقلانیة، بل بسبب مصالح أو هویات  معین مبدأ الفرق

  متضاربة. هنا، تظهر حدود العقد كأداة شاملة للتفكیر السیاسي.

في النهایة، یُظهر تحلیل حدود اعتماد راولز وهابرماس على العقد الاجتماعي أن هذا المفهوم لا یمكن أن 

لاقیة معیاریة. سواء في شكل الوضع الأصلي أو الموقف التداولي المثالي، یظل العقد یعمل دون مسلمات أخ

مشروطًا بقیم مثل الإنصاف والمساواة والعقلانیة، التي تعكس سیاقات لیبرالیة محددة. هذه المسلمات، رغم أهمیتها، 

استحالة التفكیر السیاسي من زاویة  تقُید قدرة العقد على معالجة التعقیدات السیاسیة في سیاقات متنوعة، وتبُرز

، فإن إسهامات راولز وهابرماس، رغم عمقها، تظل محكومة بحتمیة الطابع الأخلاقي للعقد بالنتیجةمحایدة تمامًا. 

  .الاجتماعي

 الخلاصة:-8

یحتل مفهوم العقد الاجتماعي مكانة مركزیة في الفلسفة السیاسیة، سواء في صیاغاته في المحصلة، 

الكلاسیكیة عند هوبز ولوك وروسو أو في إعادة صیاغته المعاصرة على ید مفكرین مثل جون راولز ویورغن 

لسلطة السیاسیة هابرماس. في التصورات الكلاسیكیة، كان العقد یُصاغ كروایة تأسیسیة تهدف إلى تفسیر نشأة ا

وتبریرها، متكئًا على فرضیات میتافیزیقیة حول "حالة الطبیعة" أو الحقوق الفطریة. هذه الروایات، رغم قوتها 

التفسیریة، كانت مشبعة بالافتراضات التأملیة التي جعلتها عرضة للنقد في سیاق الحداثة، حیث أصبحت الحاجة 

السیاسیة. في الفلسفة المعاصرة، یظل العقد الاجتماعي أداة محوریة، ملحة إلى مبررات عقلانیة وشفافة للشرعیة 

لكنه تحول من كونه روایة میتافیزیقیة إلى إطار منهجي یسعى إلى استخلاص مبادئ العدالة والشرعیة بطریقة 

نیة تستجیب لتعقیدات التعددیة الحدیثة. هذا التحول یعكس طموح الفكر السیاسي المعاصر إلى بناء أسس عقلا

 .للسلطة، قادرة على استیعاب التنوع القیمي والثقافي

لقد نجحت الاستعادة النقدیة لمفهوم العقد الاجتماعي، كما تجلت في أعمال راولز وهابرماس، في تجرید 

المفهوم من مسلماته المیتافیزیقیة الكلاسیكیة، مما جعله أداة منهجیة محایدة، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر. 

راولز، یُصمم الوضع الأصلي وحجاب الجهل كآلیة نظریة مباشرة لاختیار مبادئ العدالة، حیث یُحاكي التفكیر عند 

العقلاني المحاید بعیدًا عن التحیزات الشخصیة أو الافتراضات الأنطولوجیة حول طبیعة الإنسان. هذا التصمیم 

ني منظم یهدف إلى تحقیق الإنصاف. أما هابرماس، یحل محل الروایات التخمینیة عن "حالة الطبیعة" بإجراء عقلا

فیتبنى نهجًا غیر مباشر من خلال الموقف التداولي المثالي، الذي یرتكز على الحوار العقلاني الخالي من الهیمنة 

كوسیلة لاستخلاص توافقات عادلة. بدلاً من افتراضات میتافیزیقیة، یعتمد هابرماس على العقلانیة التواصلیة 

للشرعیة، مما یجعل العقد عملیة دینامیكیة تتكیف مع التعددیة الحدیثة. في كلا الحالتین، تم تحریر العقد كأساس 

من أصله التأملي، لیصبح أداة منهجیة تركز على العقلانیة والإجرائیة، مما یعكس استجابة لمتطلبات الفكر 

  .المعاصر الذي یسعى إلى أسس موضوعیة للسیاسة والعدالة
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ذلك، فإن هذه الاستعادة النقدیة، رغم أهمیتها، لم تتمكن من تجاوز النواة المعیاریة للعقد الاجتماعي،  ومع

أي مجموعة القیم اللیبرالیة التي یقوم علیها. عند راولز، تتجلى هذه النواة في افتراضات الوضع الأصلي التي تُعطي 

الذي یعكس التزامًا أخلاقیًا بتحسین أوضاع الأقل حظًا،  الأولویة للإنصاف والمساواة، كما یظهر في مبدأ الفرق

وهي قیم متجذرة في التقالید اللیبرالیة الغربیة. وبالمثل، یعتمد هابرماس على شروط الموقف التداولي المثالي التي 

ة في سیاقات تفترض التزامًا بالحوار العقلاني والعلماني، وهي افتراضات قد تنُظر إلیها كشكل من الهیمنة الثقافی

لیست نتیجة العقد، بل شروطًا مسبقة لعمله، —الإنصاف، المساواة، العقلانیة—دینیة أو تقلیدیة. هذه القیم اللیبرالیة

مما یكشف عن حدود الحیاد الذي یطمح إلیه كل من راولز وهابرماس. إن عجز العقد عن التخلص من هذه النواة 

ناء إطار سیاسي محاید تمامًا، حیث تظل السیاسة متشابكة مع القیم المعیاریة یُبرز الصعوبة الجوهریة في ب

  .والهویات التي تُشكل السیاقات الثقافیة والاجتماعیة

تُظهر هذه الحدود أن الاستعادة النقدیة للعقد الاجتماعي، رغم نجاحها في تحریر المفهوم من المیتافیزیقا 

الكلاسیكیة، تظل محكومة بحتمیة الطابع الأخلاقي الذي ینطوي علیه. إن مركزیة العقد الاجتماعي في الفلسفة 

عدالة، لكن هذه الرؤیة تظل مشروطة بمسلمات معیاریة السیاسیة تنبع من قدرته على تقدیم رؤیة عقلانیة للشرعیة وال

تعكس سیاقات لیبرالیة محددة. الصعوبات التي تواجهها محاولات راولز وهابرماس تكشف عن تحدٍ أعمق یواجه 

الفكر السیاسي المعاصر: استحالة التفكیر السیاسي من زاویة محایدة تمامًا في عالم یتسم بالتعددیة العمیقة 

ولكن محدودة، قادرة على توفیر إطار منهجي للتفكیر  ،قویةالقیمیة. وهكذا، یظل العقد الاجتماعي أداة  والصراعات

في العدالة، لكنها غیر قادرة على التحرر الكامل من القیم التي تُشكل أساسها. هذا التوتر بین الطموح إلى الحیاد 

تماعي، داعیًا إلى إعادة تفكیر في دوره كأداة لفهم السیاسة والتجذر في المعیاریة یُبرز الحدود الجوهریة للعقد الاج

  في سیاقات متنوعة ومعقدة.
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